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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بجريمة العدوان 

نيويورك 
١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
� ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠     ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر 

  مقترح مقدم من البرتغال واليونان* 
لأغراض هذا النظـام الأساسـي، يعـني العـدوان اسـتعمال القـوة المسـلحة، بمـا في ذلـك  - ١
الشروع في اســـتعمالها، من جانب فرد بوســـــعه ممارسـة التحــكم أو توجيـه العمـل السياسـي 
أو العسكري لدولة ما، ضـد سـيادة دولـة، أو سـلامة أراضيـها أو اسـتقلالها السياسـي انتـهاكا 

لميثاق الأمم المتحدة. 
تمارس المحكمــة اختصاصـها فيمـا يتعلـق ـذه الجريمـة رهنـا بتقريـر مجلـس الأمـن، وفقـا  - ٢

للمادة ٣٩ من الميثاق، أن الدولة المعنية قد ارتكبت عملا عدوانيا. 
عندما ترفع شكوى تتصل بجريمة العدوان، تسعى المحكمة في البداية لمعرفة ما إذا كـان  - ٣
مجلس الأمن قد اتخذ قرارا بشأن العـدوان المزعـوم مـن جـانب الدولـة المعنيـة، وفي حالـة انتفـاء 

ذلك تطلب، رهنا بأحكام النظام الأساسي، إلى مجلس الأمن اتخاذ ذلك القرار. 
إذا لم يتخذ مجلس الأمن ذلـك القـرار أو لم يسـتخدم المـادة ١٦ مـن النظـام الأساسـي  - ٤

خلال ١٢ شهرا من تقديم الطلب، تتابع المحكمة النظر في القضية المذكورة. 
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 مذكرة توضيحية 
التعريف  - ١ 

يتبـع الاقـتراح النـهج �الشـامل� في مقـابل النـهج الـذي يتضمـن قائمـة بالأفعـال الـــتي 
تشكل عدوانا. ويرجع السبب في ذلك إلى تسـهيل التوصـل إلى اتفـاق بشـأن التعريـف بـالمعني 
الحـرفي حيـث أن (أ) القائمـة التوضيحيـة لا تتناسـب مـع أغـراض إسـناد المسـؤولية الجنائيــة إلى 
الأفـراد بسـب المبـدأ المعـترف بـه عمومـا للشـرعية و (ب) القائمـة الشـاملة تسـتلزم مفاوضــات 
ـــة موســعة مــن الأفعــال وبشــأن العنــاصر  مطولـة بشـأن ضـرورة إدراج أو عـدم إدراج مجموع
المحددة لكل فعل من هذه الأفعـال. ومـن البديـهي أنـه إذا مـا أخـذ بالنـهج الثـاني، فـإن القائمـة 
الـواردة في قـرار الجمعيـة العامـة ٣٣١٤ (د-٢٩) سـتكون مفيـدة إلى أبعـد الحـــدود. غــير أنــه 
ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه ما دامت القائمة الواردة في ذلك القرار قائمـة توضيحيـة، فإـا 
لا تعتبر كافية لتشمل جـل الحـالات أو الأفعـال المذكـورة أعـلاه. ومـن ناحيـة أخـرى، سـيظل 
القرار ٣٣١٤ (د-٢٩) وجيها إلى أبعد الحـدود حـتى ضمـن إطـار التعريـف �الشـامل�، لأن 
المحكمة يتحتم عليها، في أية حال، أن تـأخذه في الاعتبـــــار مـن أجـل التوصـل إلى قـرار بشـأن 
ما إذا كان فعل معني أو إجراء معين يقوم به فرد مـا يشـكل فعـلا عدوانـا، إذا كـان ينبغـي أن 

يؤخذ هذا القرار في الاعتبار بموجب الفقرات ٢ و ٣ و ٤ من هذا الاقتراح. 
ويجد التعريف �الشامل� للعـدوان سـابقة لـه في ميثـاق نومـبرغ تحـت اسـم �الجرائـم 
ضد السلام�. غير أن الاقتراح اليوناني البرتغالي استخدم عبارة مختلفـة تـرى أـا تعكـس، مـن 
ناحية، التغيرات التي حدثت في السـنوات الخمسـين الماضيـة في القـانون الـدولي والـتي لهـا صلـة 
ـذه المسـألة، ومـن ناحيـة أخـرى وضـع الحكـم المحـدد في سـياق النظـــام الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة. ولــذا، لا توجــد أي إشــــارة إلى مفـــاهيم �التخطيـــط والإعـــداد للحـــرب 
العدوانية� حيث هذه المراحل من العدوان منصوص عليها في المـادة ٢٥ مـن النظـام الأساسـي 
للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص على أن المسؤولية الجنائية تتصل ليس بارتكـاب أي جريمـة 
ضمن إطار اختصاص المحكمة فحسب، بل أيضا بمن يأمرون بارتكاب الجريمة أو حمـل آخريـن 
أو تحريضـهم علـى ارتكاـا أو يحـاولون ارتكـــاب هــذه الجريمــة. أمــا مفــهوم �الشــروع� في 
العدوان، فقد تم الإبقاء عليه لأسباب تاريخية، لأنـه مذكـور بشـكل منفصـل في ميثـاق محكمـة 
نومـبرغ وكذلـك في جميـع الوثـائق اللاحقـة الـتي تشـــير إلى هــذه المســألة. ومــع ذلــك، تجــدر 
الإشارة إلى أن ذكر الشروع في العدوان لا يضيف سوى نوع مـن التشـديد علـى هـذا النـوع 

من الأفعال المدرجة. 
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إن التعريف شامل، أي أنه يشمل جميع أشـكال العـدوان(١) الـتي ينـص عليـها القـانون 
الدولي، شريطة استيفاء كافـة الشـروط التاليـة المحـددة في التعريـف: (أ) وقـوع اسـتعمال القـوة 
المسلحة؛ (ب) إسناد هذا الاستعمال للقوة المسـلحة إلى شـخص يحتـل مركـزا في الدولـة يتيـح 
له ممارسة التحكم أو توجيه العمل السياسـي أو العسـكري لتلـك الدولـة. وقـد يكـون رؤسـاء 
الـدول أو الحكومـات أو الـوزراء المسـؤولون عـن الأمـور العسـكرية أو غـيرهم مـن الســـلطات 
السياسية أو العســكرية العليـا في هـذا المركـز (مسـؤولية القـادة). وقـد لا يشـمل ذلـك الشـرط 
الموظفين الآخرين؛ (ج) توجيه استخدام القوة المسلحة ضد ســــيادة دولـة أو سـلامة أراضيـها 
أو استقلالها السياسي؛ (د) انتهاك استعمال القوة الذي تم لميثـاق الأمـم المتحـدة. ولذلـك فـإن 
هذا الانتهاك لا يمكن أن يحدث عند ممارسة حق الدفاع المشروع عملا بالمـادة ٥١ مـن ميثـاق 
الأمم المتحدة وكذلك عند القيـام بـالعمل اسـتنادا إلى المـادة السـابعة مـن الميثـاق، عنـد ممارسـة 

الأمن الجماعي. 
 

العلاقة مع مجلس الأمن  - ٢
حسـبما جـاء في الاقـتراح اليونـاني البرتغـالي، علـى المحكمـة أن تـــأخذ في اعتبارهــا أي 
قرار يتخذه مجلس الأمن وفقا للمادة ٣٩ من ميثاق الأمم المتحدة بأن دولة ما ارتكبـت عمـلا 

عدوانيا ضد دولة أخرى. 
بيد أنه إذا لم يكن هناك قرار مــن مجلـس الأمـن، كمـا هـو الحـال حـتى الآن فـإن علـى 
المحكمـة، عندمـا تعـرض عليـها قضيـة تنطـوي علـى انتـهاك مـا، أن تتخـــذ حســب الاقــتراح(٢) 
خطوات معينة للتـأكد مـن أن هـذا القـرار (أ) غـير موجـود؛ (ب) وأن مجلـس الأمـن لا يعـتزم 

 __________
كانت هناك اقتراحات تقول بأن استخدام عبارة �حرب عدوانية� بدلا من �عدوان� سيحد مـن اختصـاص  (١)
المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للحرب الكاملة وحــــــــــدها. بيد أنه يبــــــدو أن عبـارات �الحـرب العدوانيـة� 
و �العـــــدوان� تسـتخدم حـتى الآن بصـورة غـير تمييزيـة في النصـوص ذات الصلـة. ولـذا، فـإن ميثـاق نومـــبرغ 
(المادة ٦) وميثاق محكمة طوكيـو (المـادة ٥)، يشـيران إلى �الحـرب العدوانيـة�، مثـل القـانون رقـم ١٠ لـس 
إخضاع ألمانيا. وعلى عكس ذلك، فلا قرار الجمعيـــــة العامــــــة ٣٣١٤ (د-٢٩) (باســــــتثناء المـادة ٥ (٢))، 
أو مشروع مدونة الجرائم يتحدث عن الحرب العدوانية، بل عن العدوان فقط (الذي ينسبان إليه أخطر النتـائج 
المحتملة .... انظر الفقرة الخامسة من ديباجة مرفق القرار ٣٣١٤). كذلك فإن عدم وجود فرق جوهـري بـين 
 �The ICC and the Crime of Aggression�, New York العبارات المذكورة أعلاه يؤكده غرانت م. دوسون في
 Law School Journal of International and Comparative Law, vol. 19, 2000: �the terms �war of aggression�

 .and �aggressive war� are synonymous with the term �aggression�

لا يضع الاقتراح، بصيغته الحالية، سوى إحالة دولة طرف حالة إلى المحكمة وليس تحقيقا شرع فيه المدعي العام  (٢)
تلقائيـا. ولذلـك ينبغـي أن يكمـل هـذا الاقـتراح في هـذا الصـدد، بإضافـة عبـارات مـن قبيـــل �أو إذا لم يشــرع 
المدعـي العـام في إجـراء تحقيـق� بعـد عبـارة �عندمـا ترفـع شـكوى تتصـل بجريمـة العـــدوان� في الفقــرة ٣ مــن 

الاقتراح. 
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الشروع في إجراء هذه التسوية؛ (ج) وأن مجلس الأمن لا يطلـب مـن المحكمـة إرجـاء التحقيـق 
أو المحاكمة، وفقا للمـادة ١٦ مـن النظـام الأساسـي. وإذا لم تتمخـض هـذه الخطـوات عـن أي 
نتائج، يجوز للمحكمة أن تشرع في محاكمة القضيـة. ونـرى أنـه لا يوجـد مـا يحـول دون قيـام 

المحكمة بذلك. 
أما القول بأن سلطة مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن العدوان سـلطة خاصـة لم تقرهـا 
محكمة العدل الدولية التي وجدت، في فتواها بشأن قضية بعـض نفقـات الأمـم المتحـدة(٣)، أنـه 
على الرغم من أن مسؤولية مجلس الأمن في هذه المسألة �أساسية�، بموجب المـادة ٢٤، فإـا 

ليست مسؤولية خالصة(٤). 
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن محكمـة العـدل الدوليـة نفســـها لم تمنــع مــن البــت في مســألة 
ارتكاب عدوان في قضايا محددة، كما يتضـح مـن القضيـة المتعلقـة بالأنشـطة العسـكرية وشـبه 
العسـكرية في نيكـاراغوا وضدهـا(٥)، حيـث رأت المحكمـة أن بعـض الحقـائق تشـكل اســـتعمالا 
ـــدت  للقـوة يحظـره ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون العـرفي الـدولي. وفي تلـك القضيـة نفسـها أب
محكمة العدل الدولية نفسها رأيا في مسـألة مـا إذا كـانت بعـض الأنشـطة تتـم ممارسـة للدفـاع 
عن النفس. ومن الواضح أن المحكمة اعتقدت أن سـلطات مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق بـالعدوان 

لا تمنع المحكمة من إصدار حكم في قضية تدخل في نطاقها نفس تلك المسألة(٦)،(٧). 

 __________
تقرير محكمة العدل الدولية، ١٩٦٢.  (٣)

 M. Bedjaoui, Un contrôle de la legalité des actes du Conseil de Securité est-il possible? انظر، في هذا الشأن (٤)
SFDI (Colloque des Rennes, 1995), Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, pp. 255-297. انظـر 

 A. Pellet, Rapport Introductif, Peut-on et doit-on controller les actions du Conseil de Securité?, ibid, أيضا
pp. 221-238. يشير أ. بيليه في تقريــره ليـس فقـط إلى سـلطات محكمـة العـدل الدوليـة في تقديـر صحـة قـرارات 

أجهزة الأمم المتحدة، بل أيضا إلى سلطات المحاكم الدولية الأخرى في القيام بذلك أيضا. ويشـير بوجـه خـاص 
إلى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ويقول في هذا الصدد: �يمكن التفكير، على سبيل المثـال، في المحكمـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي لـــــــن تجد ملاذا إذ قدم متهم، في محاكمة مـا، طعنـا في صحـة القراريـن ٨٠٨ 

 .�.�و ٨٢٧ اللذين أنشئت بموجبهما 
قرار محكمة العدل الدولية، ١٩٨٦.  (٥)

 A. Pellet, Le glaive et la balance, Rémarques sur le rôle de la C.I.J. en matière de la paix et de la انظر أيضا (٦)
 securité internationales, International Law at a time of perplexity, Essays in honour of Shabtai Rosenne,

 .1989, pp. 539-566

انظر أيضا في هـذا الشـأن القضيـة المتعلقـة بمسـألتي تفسـير وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ النـاجمتين عـن  (٧)
حادثـة لوكـربي الجويـة (الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ضـد المملكـة المتحـدة، الحكـم الصـادر في ٢٧ شـــباط/فــبراير 

١٩٩٨ بشأن الاعتراضات الأولية. 
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وفيمـا يتعلـق بالحجـة القائلـة بأنـه إذا تعـين اعتمـاد حـل للاقـتراح، فــإن مجلــس الأمــن 
سيكون مقيــدا بالتزام ليس مســـتمدا من الميثـــــاق، أي الـــــتزام بـأن يـــــرد بمـا إذا كـان عمـل 
ما أو إجراء مـا يشـكل عدوانـا؛ تجـدر الإشـارة إلى أن هـذا خـير وليـس التزامـا، ممنـوح لـس 
الأمـن. وتمنـح هـذه الخيـارات بصـورة متكـررة، مـــن خــلال اتفاقــات دوليــة، لأجــهزة الأمــم 
المتحدة، كما أن مجلس الأمن قد منح صراحة أحد هـذه الخيـارات في سـياق النظـام الأساسـي 

ذاته، أي المادة ١٣ (ب) التي تنص على إحالة مجلس الأمن لحالة ما إلى المحكمة. 
وأخيرا، يذكر الاقتراح فترة قدرها ١٢ شـهرا تتـابع المحكمـة بعـد انقضائـها النظـر في 
القضية إذا لم يتخذ مجلس الأمن قرارا. ومن الواضح أن هذه الفترة تمهيدية ويمكن تقصيرها. 

 


